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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٣٠ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ موجهـة إلى اللجنـة مـن البعثـة 
 الدائمة لاسبانيا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لاسبانيا لدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة 
عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف، بالإشــــارة إلى مذكــــرة رئيـس اللجنــــة المؤرخــــة 
٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، بـأن تحيـل طيـه إلى اللجنـة تقريـر اسـبانيا عـن التدابـــير المتخــذة تنفيــذا 
لأحكام القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الذي اتخذه مجلس الأمن في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ 

(انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ الموجهـة إلى اللجنــة 
 من البعثة الدائمة لاسبانيا لدى الأمم المتحدة 

 تقرير عن التدابير المتخذة تنفيذا لقرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 
يطلب البند ٦ من قرار مجلس الأمـن ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى جميـع الـدول أن تقـدم إلى 
اللجنة تقريرا بشأن الخطوات التي اتخذـا لتنفيـذ التدابـير المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن القـرار 

المذكور. وقد وضع هذا التقرير وفقا للتوجيهات المنصوص عليها ذا الشأن. 
القيام دون تأخير بتجميد الأمـوال، وغيرهـا مـن الأصـول الماليـة أوالمـوارد  - ١
الاقتصاديــة لهــذه الجماعــات أو الأفــراد أو المشــاريع أو الكيانــــات بمـــا في ذلـــك 
الأموال المستمدة من الممتلكات التي يحوزوـا أو يتحكمـون فيـها بصـورة مباشـرة 
أو غير مباشرة أو عن طريق أشخاص يعملون لحسـام أو بتوجيـه منـهم، وضمـان 
عدم إتاحة أي من هذه الأموال، أو أي أموال أو أصول مالية أو مـوارد اقتصاديـة 
أخرى لمنفعة هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق رعاياهـا 

أو أي أشخاص داخل أراضيها. 
 

القواعد المطبقة على تجميد الأصول المالية للأشخاص المعنيين.  ألف -
يشكل تجميد الأصول تدبيرا ينـص عليـه القـانون ١٩٧٩/٤٠ الصـادر في ١٠ كـانون 
الأول/ديسمبر والمتعلق بمراقبـة المبـادلات، وهـو يتمثـل في إمكانيـة تطبيـق قيـود أو موانـع علـى 

حركات الرساميل والعمليات المرتبطة ؤلاء الأشخاص. 
وبشكل ملموس، تجيز الفقرتان ٣ و ٤ من المادة ٢ من هذا القانون (وقـد أُدرجتـا في 
عام ١٩٩٩) تطبيق موانع علـى حركـات الرسـاميل عندمـا تقتضـي ذلـك قـاعدة مـن القواعـد 
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو قرار مـن القـرارات الصـادرة عـن هيئـة دوليـة بخـلاف الاتحـاد 

الأوروبي تكون إسبانيا عضوا فيها. 
وبالتـالي، تم بصـورة مباشـرة وغـير مباشـرة في اسـبانيا تطبيـق قواعـد الاتحـــاد الأوروبي 
الـتي تتعلـق بالأشـخاص أو الشـــركات أو الكيانــات الــواردة في قــرار الأمــم المتحــدة ١٣٩٠ 

(٢٠٠٢)، انطلاقا من الأحكام المنصوص عليها في القانون. 
ويضمن التزام الكيانات المالية بتطبيق هذه القواعد من خلال الفقرة ١ مــن المـادة ١٠ 
من القانون ١٩٧٩/٤٠ الذي ينص على اعتبار عدم تطبيق الموانـع الآنفـة الذكـر مخالفـة بالغـة 

الخطورة. 
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التدابير المتخذة لتيسير اطلاع الكيانات المالية علـى هويـة الأشـخاص  باء -
والشركات والكيانات الواردة في القوائم المعنية. 

تنشر قواعد الجماعة الأوروبية (والمرافق المتضمنة قوائـم الأشـخاص المعنيـين بعمليـات 
التجميد) في الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية. 

وفي إطار التدابير التكميلية الهادفة إلى ضمان تطبيـق هـذه القواعـد، عمـد رئيـس لجنـة 
منـع تبييـض الرسـاميل والمخالفـات النقديـة تكـرارا إلى إرســـال النصــوص الــواردة في الجريــدة 
الرسمية والمتضمنة قوائم الأشخاص والكيانات والشركات المشار إليـها إلى رابطـات الكيانـات 
الماليـة وشـركات خدمـات الاسـتثمار. وقـد طُلـب في الإخطـارات الرسميـة المرسـلة إلى رؤســـاء 
هـذه الرابطـات أن يعممـوا علـى أوسـع نطـاق تلـك القواعـــد ومرفقاــا علــى الكيانــات ذات 

الصلة. 
 

ــــي المعقـــودة بـــين الوحـــدات الإداريـــة  اجتماعــات التنســيق الداخل جيم -
والإدارات المعنية بتنفيذ عمليات التجميد. 

أدت عوامـل مـن قبيـل حالـة الطـوارئ الـــتي اســتتبعتها أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر، 
وإحالة مجموعة من القوائم الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية إلى الأجهزة الإداريـة المختلفـة، 
إلى استصواب عقد اجتماعات عديدة بين الأجهزة المعنية باتخاذ تدابير تجميد الأصـول (أقسـام 

الشرطة، مصرف اسبانيا، النيابة العامة، مصلحة الضرائب، إلى ما هنالك). 
ــــض الرســـاميل  وكــان الغــرض مــن انعقــاد اجتمــاع الهيئــة الدائمــة للجنــة منــع تبيي
والمخالفـات النقديـة في ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ تقـديم توضيحـات بشـأن اســـتعمال 
المعلومات المتاحة من المنشأ أو الآتية من هيئات دولية، وكيفية تقاسـم هـذه المعلومـات وهويـة 
الجهة التي ينبغي تقاسمها معها بغية إضفاء أقصـى طـابع العملانيـة علـى النظـام والحصـول علـى 

أعلى درجة من المواظبة في تجميد أصول الإرهابيين. 
واتفق أيضا على الشــكل الـذي ينبغـي بموجبـه أن تحـال إلى أقسـام الشـرطة المعلومـات 
الراميـة إلى تثبيـت هويـة الأشـخاص أو الكيانـات أو صـــرف النظــر عنــها، بغيــة التحقــق مــن 
تطابقها مع ما هو وارد في القوائم، لكي يتسنى للكيانات المالية إبلاغ المديريـة العامـة للخزينـة 

والسياسة المالية بالإجراءات التالية لتجميد الأموال. 
وانطلاقا من هـذه الاتفاقـات الداخليـة، أحيـل إلى أقسـام الشـرطة المتخصصـة ووحـدة 
المخابرات التابعة للمفوضية المعلومـات مـا يتعلـق بعمليـات التجميـد الـتي قـامت ـا الكيانـات 

المالية. 
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نتائج التدابير المطبقة.  دال -
ـــات الماليــة. فقــد  تشـهد اسـبانيا منـذ زمـن تعاونـا جيـدا بـين الهيئـات الإداريـة والكيان
أرسـيت قنـاة للاتصـال أتـاحت التعـرف في أي وقـت مـن الأوقـات علــى الحســابات امــدة. 
وكان التجميد يفرض بمثابة تدبير وقائي من جانب السلطات المختصـة ريثمـا يتـم التحقيـق في 
ما إذا كان زبون الكيان هو الشـخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـوارد اسمـه في القوائـم. لـذا، تم 
اليوم رفع التجميد عن معظم الحسابات التي جمدت في البداية، وعددها ٧١، بعـد التـأكد مـن 

أن زبائن الكيانات ليسوا الأفراد الواردة أسماؤهم في القوائم. 
ـــة لا تتجــاوز ٤٢٧,٩٥  ولا يوجـد اليـوم سـوى تسـعة حسـابات مجمـدة بقيمـة إجمالي
يـورو. ويتسـم هـذا التجميـد بطـــابع وقــائي حيــث يجــري التحقيــق في هويــة أصحــاب هــذه 

الحسابات. 
 

هاء - التعـاون التقـني مـع مسـؤولي البلـدان الأخـــرى في الاتحــاد الأوروبي، 
والتي دعتها المفوضية الأوروبية إلى جـانب بلـدان ثالثـة إلى المشـاركة 
بفاعلية في لجان الخبراء المعنيـين بـالجزاءات الماليـة، والـتي دعـت إليـها 

�مجموعة الخبراء في الجزاءات المالية�. 
تمثـل الغـرض مـن هـذه الاجتماعــات في تحديــد نطــاق مفــهوم الـــموارد الاقتصاديــة، 
وشـرح المشـاكل القانونيـة الـتي تـبرز وتبـادل المعلومـات بشـــأن التدابــير الــتي تتخذهــا مختلــف 
البلدان. ويجب التنبيه إلى أنه لا تزال ثمة مشاكل يصعـب حلـها عمليـا تتعلـق بتعريـف وتجميـد 
موارد من قبيـل بيـع اوهـرات أو مراقبـة المشـاريع التجاريـة الصغـيرة الـتي قـد يعمـل أصحاـا 
تحت أسماء مختلفة عن تلك الواردة في القوائم التي صدرت اعتبارا مـن ٢٣ أيلـول/سـبتمبر عـن 
المفوضيـة الأوروبيـة ومـن ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ عــن وزارة الخزانــة في الولايــات 

المتحدة وتحديثاا اللاحقة. 
 

التدابير المتعلقة بالموارد الاقتصادية العائدة لمواطنين أجانب مشـمولين  واو -
بالقوائم. 

في هـذا الصـدد، يجـدر الإشــــارة إلى الاتفــــاق الـذي صــــدر عـن مجلــــس الـــوزراء في 
٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ والذي ينص على تنفيذ قرار مجلس الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
ـــس ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وكذلــك  والقـرارات ذات الصلـة، وفقـا للمبـادئ الـواردة في قـرار ال
القاعدة ٢٠٠١/٤٦٧ الصادرة في ٦ آذار/مارس عن مجلـس الجماعـة الأوروبيـة، وهمـا ينصـان 

على تعليق تحرير الاستثمارات بالنسبة لتنظيمات وجماعات إرهابية معينة. 
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ويحدد هذا الاتفاق قائمة بالتنظيمات والجماعات والأفراد الذين ينطبـق عليـهم تعليـق 
نظام تحرير الاستثمارات الخارجية. وينص الاتفاق بدوره على انطباق التدابـير المذكـورة علـى 

أي شخص أو كيان يظن بأنه يشكل استمرارا لكيانات سابقة. 
وتنفيـذا للاتفـاق، تم التحقـق مـن كافـة القوائـم الصـادرة عـن المفوضيـــة الأوروبيــة في 
قواعدها (المأذون ا بموجـب القـاعدة ٢٠٠١/٤٦٧ الصـادرة عـن مجلـس المفوضيـة الأوروبيـة 
في ٤ آذار/مــارس)، وكذلــك مــن جميــع الأسمــاء الــواردة علــى القوائــم المقدمــة مــن بعــــض 
الحكومــات، ولا ســيما مــن وزارة الخزانــة في الولايــات المتحــدة، ــدف التعــرف علـــى أي 
ـــها في الســجل العــام للاســتثمارات التــابع لــوزارة  اسـتثمارات يحتمـل أن يكـون قـد أُعلـن عن

الاقتصاد. 
ومع أنه حصل العديد من المصادفـات في أسمـاء معينـة، لا يوجـد دليـل ثـابت علـى أن 
لدى الإرهابيين أعمالا تجارية يقومون ا بإسمـهم في إطـار الشـرعية في اسـبانيا. وهـذا لا يعـني 
أن هؤلاء لا يحظون بدعم من مواطنين أجانب آخرين قد يكون لديـهم أعمـال تجاريـة صغـيرة 

تعمل بصورة شرعية في اسبانيا. 
ويمكـن الاسـتنتاج أنـه تسـنى، رغـم صعوبـــة تعريــف مــا يشــكل تمويــلا للإرهــاب في 
حالات معينة، الحصول بفضل التدابير المتخذة على مزيد من المعلومات وتشـديد المراقبـة علـى 
الأسماء المشمولة بالقوائم و/أو المبلغة من جانب حكومات أخرى، وتحسين التعاون مع قـوات 

النظام لقمع تمويل الإرهاب. 
٢ – منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيـها أو مرورهـم العـابر ـا، علـى ألا يلـزم 
أي شيء في هذه الفقـرة أي دولـة برفـض دخـول رعاياهـا إلى أراضيـها ومطالبتـهم 
ـــث يكــون الدخــول أو المــرور العــابر  بمغادرـا؛ وعلـى ألا تنطبـق هـذه الفقـرة حي
ضروريا للإيفاء بعملية قضائية أو عندما تحدد اللجنة، على أسـاس كـل حالـة علـى 

حدة فقط، أن الدخول أو المرور العابر له ما يبرره. 
يشـمل القـانون الإسـباني تدابـير تشـريعية تنـص علـى حظـــر دخــول الأشــخاص ذوي 
الصلـة بارتكـــاب جرائــم مــن قبيــل مــا هــو مبــين في القــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى الأراضــي 

الاسبانية. 
وبوجه خاص، تنص المادة ٢٦ من القانون ٢٠٠٠/٤ الصـادر في ١١ كـانون الثـاني/ 

يناير بشأن حقوق وحريات الأجانب في اسبانيا واندماجهم اجتماعيا فيها على ما يلي: 
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ـــة  �لا يجـوز أن يدخـل إلى اسـبانيا أو أن يحصـل علـى تأشـيرة لهـذه الغايـة طيل
مدة الحظر الأجانب الذين تعرضوا للطرد أو الذين حظر دخولهم لأي سـبب آخـر أو 

بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون اسبانيا فيها طرفا�. 
وتنـص أيضـا المـادة ٢٦ مـن هـذه القـاعدة المؤيـدة بمرسـوم ملكـي رقـــم ٢٠٠١/٨٦٤ 

المؤرخ ٢٠ تموز/يوليه، على التفاصيل المحددة الأخرى التالية: 
�يحظـر دخـول الأجـانب إلى أراضـي اسـبانيا ويمنعـون كذلـــك مــن الدخــول 

إليها، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة في المواد السابقة، في حال (…): 
وردت معلومـات مـن قنـوات دبلوماسـية أو عـن طريـق الإنــتربول أو  - ٢�
عن أي طريق أخرى من طرق التعاون الدولي والقضائي أو التعاون في ما بـين أجـهزة 
الشـرطة، بـأن هـؤلاء الأشـخاص مطلوبـــون مــن الســلطات القضائيــة أو مــن أجــهزة 
الشـرطة في بلـدان أخـرى لارتكـام جرائـم خطـيرة، علـــى أن تشــكل هــذه الأفعــال 

جرائم بموجب القانون الاسباني. 
صـدر بحقـهم حظـر صريـح بقـرار مـن وزيـر الداخليـة نتيجـة قيامـــهم  - ٣�
بأنشطة مخلَّة بالمصالح الاسـبانية أو المصلحـة الإنسـانية لإجرائـهم اتصـالات مشـبوهة 

بتنظيمات إجرامية قطرية أو دولية. 
خضع للحظر أو كـان محظـورا دخولهـم بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة  - ٤�
التي تكون اسبانيا طرفا فيـها، في مـا عـدا الحـالات الـتي يـرى فيـها مـن الـلازم إصـدار 

إعفاء لدوافع إنسانية أو لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية�. 
وعلى مستوى العمليات الوطنية، يرد الأشخاص المشمولون بالقوائم المذكـورة أعـلاه 
في إضبارات العمل الخاصة بالمفوضية العامة للإعلام التابعة للمديريـة العامـة للشـرطة في وزارة 

الداخلية، وكذلك تلك الخاصة بقنصليات اسبانيا التابعة لوزارة العلاقات الخارجية. 
وتكملـة لذلـك، يجـري في إطـار الاتحـاد الأوروبي بحـث تطبيـــق تدابــير مشــتركة لمنــع 
دخول الأشخاص المذكورين إلى الإقليـــم المشمــــول باتفـاق شـنغن. ولهـذه الغايــــة، تم إدراج 

٣٨ من الأشخاص الـ ٢١٢ المشمولين بقائمة الأمم المتحدة في نظام شنغن للمعلومات. 
منع التوريد والبيع والنقل المباشـر وغـير المباشـر لهـذه الجماعـات والأفـراد  - ٣
والمشـاريع والكيانـات مـن أراضيـها، أو مـن جـــانب رعاياهــا خــارج أراضيــها، أو 
باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها للسلاح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد 
بجميع أنواعه بما فيه الأسلحة والذخائر والمركبات والمعـدات العسـكرية والمعـدات 
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شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، والمشورة الفنية أو المساعدة أو 
توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية. 

تبين خلاصة النظـام السـاري علـى التجـارة الخارجيـة بـالمواد المذكـورة أعـلاه بصـورة 
واضحة صعوبة التغلب على القيود المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 

ويقصد بالأسلحة والتكنولوجيات (بما في ذلك المشورة الفنيـة والمسـاعدة والتدريـب) 
المواد الوارد ذكرها في المرفق الأول للمرسوم الملكي ١٩٩٨/٤٩١ الذي يؤيد قـانون التجـارة 
الخارجية الخاص بمواد الدفاع والمـواد ذات الاسـتعمال المـزدوج، وهـو قـانون يخضـع للمراقبـة 
جميـع صـادرات الأسـلحة والتكنولوجيـات المشـار إليـها، علـى نحـــو يســتوجب اســتصدار إذن 

إداري لاستخراج هذه السلع من المستودعات الجمركية والمناطق الحرة. 
كذلك ينبغي تسجيل هذه السلع في السـجل الخـاص بصـادرات مـواد الدفـاع والمـواد 
ذات الاسـتعمال المـزدوج وإرفـاق الوثـائق المتصلــة باســتخدام الســلع ومســتعمليها النــهائيين. 
وهي: وثيقة الوجهة النهائية التي ينبغي أن توقع عليـها سـلطات البلـد الـتي تتوجـه إليـها السـلع 
وشهادة دولية بالاستيراد أو إعلان الوجهة النهائية للسلع، موقعـة مـن سـلطات البلـد المسـتلم. 
ويتحتم تقديم هذه الوثائق لتثبيت أن السلع لم تسـتخدم لأغـراض مختلفـة عمـا هـو مسـجل في 

الرخصة. 
ـــع الإذن بــالتصدير في المــادتين ٦ و ٩ مــن القــانون، مــع  وتحـدد معايـير إعطـاء أو من
ـــة: المصــالح العامــة للدفــاع الوطــني ولسياســة الدولــة الخارجيــة،  التركـيز علـى الجوانـب التالي
والالتزامــات الدوليــة المعقــودة علــى اســبانيا والتوجيــهات الصــادرة عــن الاتحــــاد الأوروبي، 
ولا سـيما المعايـير الموافـق عليـها في اـالس الأوروبيـة في لكسـمبرغ في حزيـران/يونيـه ١٩٩١ 
ولشبونه ١٩٩٢ في ما يتعلق بتصدير الأسـلحة التقليديـة. وقـد تم توسـيع هـذه المعايـير مؤخـرا 

عن طريق اعتماد مدونة قواعد سلوك بشأن تصدير الأسلحة. 
لذا فإن الأسلحة الخاضعة للقيود الكلية هي تلك المشمولة بـالتقرير عـن مـواد الدفـاع 
الـذي يتضمـن القائمـة العسـكرية لـترتيب فاسـينار. أمـا المشـورة الفنيـــة والمســاعدة والتدريــب 

الخاضع للقيود فهي تلك المشمولة بالتكنولوجيات الواردة في التقرير الصادر لهذا الغرض. 
 


